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منظمة المادة 19
تونس: مشروع مرسوم يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري
أكتوبر 2011م
ملخص موجز 
في أكتوبر 2011م قامت منظمة المادة 19 بتحليل النسخة الثانية من مشروع مرسوم يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري ("مشروع المرسوم"). يعتبر مشروع المرسوم أحد التشريعات الهامة التي تستجيب للحاجة الماسة لوجود ضمانات قانونية لحرية البث في حقبة ما بعد الثورة في تونس.
من أجل تسهيل عملية الانتقال في تونس وإجراء أول انتخابات برلمانية حرة وانتخابات الجمعية التأسيسية ترحب منظمة المادة 19 بمشروع المرسوم كعنصر معزز لأسس النظام الديمقراطي الجديد في تونس.
وفي نفس الوقت تجد منظمة المادة 19 أن مشروع القانون يحتوي على العديد من النواقص الكبيرة التي ينبغي معالجتها أن يحمي القانون بالشكل المناسب حرية التعبير في البلد. إن معظم الحقوق المكفولة في مشروع المرسوم معرفة بشكل غير مناسب وتم إغفال العديد من المبادئ والواجبات الهامة مثل الاستقلالية التحريرية والتعددية وعدم التمييز. كما يمكن كذلك تحسين مشروع المرسوم من خلال تضمين الاختبار ذو الثلاثة أجزاء المعترف به دولياً والمتعلق بالقيود على حرية التعبير ومن خلال النص صراحة على حظر الرقابة المسبقة.
بينما يشتمل مشروع المرسوم على ضمانات مرحب بها فيما يتعلق باستقلال الجهة الناظمة للبث إلا أن هذه الضمانات تعتبر عموماً غير كافية. على الأخص لا يوجد أحكام تتعلق بالمشاركة العامة في إجراءات التعيين كما أن شروط الفصل تعتبر غامضة بشكل كبير ولا توجد ضمانات تتعلق بالاستقلالية المالية ولذلك توصي منظمة المادة 19 بأن يوكل إلى الجهة الناظمة مسئولية إعداد مدونات لمعايير البث.
إلا أن أكبر نقطة ضعف في مشروع المرسوم هي عدم تضمن مشروع المرسوم نصوصاً تتعلق بإجراءات وشروط التراخيص. تدرك منظمة المادة 19 أنه قد جرت العديد من المشاورات والنقاشات المكثفة فيما يتعلق بإجراءات الترخيص وربما يتم النص على هذه الإجراءات في تشريع مختلف وليس في مشروع المرسوم نفسه. تدعم منظمة المادة 19 بالكامل عملية وضع تلك الإجراءات بشكل عاجل لأنه في غياب تلك الإجراءات يمكن أن يتم بشكل تعسفي وغير مبرر رفض منح التراخيص للجهات التي تطلبها. ولذلك ينبغي أن يترافق ذلك التشريع أو القانون مع مشروع المرسوم أو بالإمكان أن يتم النص صراحة على تلك الإجراءات في مشروع القانون. تؤكد منظمة المادة 19 على أن وضع حدود زمنية واضحة لإجراءات منح التراخيص وكذا فترات تراخيص البث وجعل أي رفض لإصدار ترخيص خاضعاً للمراجعة القضائية فإنه وبذلك يستطيع التشريع التونسي أن يضمن الشفافية والنزاهة وأن يدعم التعددية وأن يمنع تركز ملكية وسائل الإعلام.
كما أن منظمة المادة 19 قلقة أيضاً من أن مشروع المرسوم لا يحتوي على أي قواعد تتعلق بمحتويات البث وأن لوائح البث أثناء فترة الانتخابات تبدوا غامضة جداً وتعجز عن ضمان نزاهة الانتخابات فعلى سبيل المثال ليس هناك التزام على تحديد فترة بث معينة لمرشحي الانتخابات ولا يوجد أي معالجات في حال بث معلومات غير دقيقة. مرة أخرى ومالم يتم النص على هذه الضمانات في تشريع خاص فإن ذلك سيشكل انتهاكاً جسيماً للمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير.
بينما يضمن مشروع المرسوم مساءلة الجهة ا لناظمة إلا أنه يمكن تعزيز هذا النظام بشكل أكبر وزيادة مستوى الديمقراطية فيه من خلال التأكيد على مشاركة الجمهور واشتراط أن تكون الجهة الناظمة تحت سلطة مجلس النواب. وأخيراً وبينما ترحب منظمة المادة 19 بنظام المساءلة وإجراءات الإنفاذ المتضمنة في مشروع المرسوم إلا أنه يمكن تحسين هاذين المكون من خلال الاعتراف بالحق في الرد والحق في التصحيح. كما تعتبر منظمة المادة 19 كذلك أنه ينبغي حماية شركات البث بشكل صريح من أي مسئولية ناتجة عن تصريحات يدلي بها الآخرين خلال البث المباشر على الهواء.
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حول البرنامج القانوني لمنظمة المادة 19 
يسعى البرنامج القانوني لمنظمة المادة 19 إلى مناصرة إيجاد معايير تقدمية حول حرية التعبير والحصول على المعلومات على المستوى الدولي وتنفيذ هذه المعايير في الأنظمة القانونية المحلية وقد قام البرنامج القانوني بإعداد العديد من المطبوعات التي توضح هذه المعايير والتي تشير إلى القوانين الدولية والمقارنة وأفضل الممارسات في مجالات مثل قوانين التشهير والحصول على المعلومات والبث. 
وبناءً على هذه المطبوعات والخبرة القانونية الشاملة لمنظمة المادة 19 ينشر البرنامج القانوني العديد من التحليلات القانونية كل سنة معلقاً على القوانين المقترحة وكذلك القوانين الحالية التي تؤثر على حق حرية التعبير وقد بدأ تنفيذ هذا النشاط منذ العام 1998م كوسيلة لدعم الجهود الإيجابية لإصلاح القوانين حول العالم ويؤدي تحليلنا القانوني عادة إلى تحسينات كبيرة في التشريعات المحلية المقترحة أو الحالية وتتوفر جميع تحليلاتنا على الموقع الإلكتروني http://www.article19.org/resources.php/legal/
إذا ما رغبتم في مناقشة هذه المذكرة بشكل مستفيض أو إذا كان لديكم أي ملاحظات لتقديمها إلى البرنامج القانوني في منظمة المادة 19 بإمكانكم أن تكتبوا لنا عبر البريد الإلكتروني law@article19.org.
لمعلومات أكثر حول هذا التحليل يرجى الاتصال بـ بويكو بويفو، مسئول قانوني أعلى في منظمة المادة 19، على عنوان boyko@article19.org أو هاتف رقم 2500 7324 20 44+
ملخص التوصيات 
· ينبغي أن يضمن مشروع المرسوم صراحة الحق في حرية التعبير عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وينبغي أن يشمل ذلك الحق الحرية في طلب واستلام ونشر المعلومات والأفكار من كافة الأنواع بغض النظر عن الحدود شفهياً أو بشكل مطبوع أو على هيئة رسوم وذلك من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة. يشمل الحق في حرية التعبير كل من حق منشآت الاتصال السمعي والبصري في أن تكون حرة ومستقلة عن الدولة أو أي تدخل سياسي أو تجاري وحق الجمهور في الحصول على أكبر تنوع من المعلومات والأفكار في الاتصال السمعي والبصري.
· ينبغي أن يعرف مشروع المرسوم المبادئ التي يكفلها ذلك المشروع.
· ينبغي أن ينص مشروع المرسوم على أنه من أجل أن تكون أي قيود على الحق في حرية التعبير مشروعة فينبغي أن تكون: (1) أن ينص عليها القانون (2) أن تكون تستهدف أحد الأغراض المشروعة التالية: احترام حقوق أو سمعة الآخرين أو حماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية الصحة أو الأخلاق العامة (3) أن تكون ضرورية ومتناسبة من أجل تحقيق تلك الأغراض المشروعة.
· ينبغي أن يضمن مشروع المرسوم صراحة التعددية والتنوع والاستقلالية التحريرية والوصول الشامل وعدم التمييز بين منشآت الاتصال السمعي والبصري الخاصة والعامة والمجتمعية وينبغي أن يحظر مشروع القانون الرقابة المسبقة.
· لا ينبغي أن تعين المنظمات المهنية وملاك وسائل الإعلام أعضاء الجهة الناظمة للبث السمعي والبصري.
· ينبغي أن يقوم الرئيس ومجلس النواب (الجهة التي تمارس حالياً السلطات السيادية نيابة عن الشعب) بتعيين أعضاء الجهة الناظمة للبث السمعي والبصري والذين يرشحون من قبل المنظمات العامة والمهنية ومنظمات المجتمع المدني.
· يكون فقط من حق الجهة التي قامت بتعيين الأعضاء أن تقيلهم من أعمالهم ولا يجوز فصل أي عضو مالم يصبح غير مطابق لمتطلبات الأهلية أو ارتكابه لمخالفة جسمية لمسئولياته أو عدم قدرته على تنفيذ المهام الموكلة إليه بفاعلية.
· على الجهة الناظمة للبث السمعي والبصري أن توظف الموظفين الإداريين الذين تحتاجهم.
· على الجهة الناظمة للبث السمعي والبصري أن تقترح الموازنة اللازمة لها إلى مجلس النواب الذي عليه أن يعتمد تلك الموازنة من خلال التصويت حسب الإجراءات المعتادة لإقرار موازنات الهيئات العامة المستقلة. ينبغي أن ينص القانون بوضوح على القواعد المتعلقة بالمستحقات المالية وتعويضات أعضاء الجهة الناظمة للبث السمعي والبصري.
· ينبغي أن يعطى للجهة الناظمة للبث السمعي والبصري صلاحيات إعداد مدونات معايير البث والاتصال من أجل الاسترشاد بها فيما يتعلق بتغطية أي قضايا معينة مثل الانتخابات أو حماية القصر أو تغطية الجرائم وغيرها.
· ينبغي أن ينص مشروع القانون على إجراءات عادلة وشفافة لإصدار التراخيص من خلال وضع قواعد قانونية واضحة ودقيقة وذات صلة وينبغي أن تضمن تلك القواعد في حدها الأدنى التبليغ الكافي ووضع حدود زمنية ومعايير واضحة وموضوعية لمنح التراخيص كما ينبغي أن تشتمل المعايير على هدف دعم طيف واسع من وجهات النظر التي تعكس التنوع السكاني والتي تحول دون تركز ملكية وسائل الاتصال السمعي والبصري.
· ينبغي أن يفرض مشروع المرسوم متطلبات فيما يتعلق بالمحتويات بحيث يهدف إلى حماية الأطفال القصر وتنظيم الرقابة وحظر أي تحفيز على الكراهية المبنية على العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية.
· ينبغي أن تلتزم هيئات البث السمعي والبصري بالمشاركة في الانتخابات من خلال توفير المعلومات الانتخابية المناسبة وكذلك البرامج التي تهدف إلى توعية الناخبين.
· ينبغي أن يتم إلزام هيئات البث السمعي والبصري بأن تخصص مساحة من وقت البث لمرشحي الانتخابات.
· ينبغي تخصيص وقت البث ذلك للمرشحين على أسس "عادلة ومتساوية وغير تمييزية" وأن ينطبق ذلك ليس فقط على فترة البث الممنوحة للمرشحين وإنما أيضاً على مواعيد البث وأي رسوم يتم فرضها.
· ينبغي أن يكون لدى الجهة الناظمة للبث السمعي والبصري الصلاحيات الكافية لكي تفرض مجموعة من المعالجات في حال نشر بث معلومات غير دقيقة أو هجوم غير مبرر بما في ذلك أن تشترط على مؤسسة البث السمعي والبصري أن تقوم بالتصحيح أو سحب المادة أو نشر الرد.
· ينبغي أن تكون قرارات الهيئة الناظمة للبث السمعي والبصري فيما يتعلق بتلك المعالجات خاضعة للمراجعة القضائية.
· كما ينبغي أن ينص المرسوم على ضرورة عقد مشاورات منتظمة بين الهيئة الناظمة للبث السمعي والبصري والجمهور والأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بسياسة الهيئة وينبغي أن يترافق هذا النص مع أحكام تتعلق بمنع المشرعين والجمهور من التأثير على القرارات الفردية التي تصدرها الهيئة الناظمة للبث السمعي والبصري.
· الهيئة الناظمة للبث السمعي والبصري تتبع فقط جهة متعددة الأحزاب مثل مجلس النواب.
· ينبغي أن يعترف مشروع المرسوم بحق الرد والحق في التصحيح.
· ينبغي أن ينص مشروع القانون على أن التصحيح أو الرد الفوري وفي الوقت المناسب يخفف من مدى الأضرار الحاصلة بسبب انتهاك جهة بث سمعي أو بصري معينة لسمعة شخص ما.
· ينبغي أن ينص مشروع المرسوم على أن النزاعات المتعلقة بممارسة حق الرد وحق التصحيح أو المعالجات المتعلقة بذلك يمكن أن يخضع للمراجعة القضائية.
· ينبغي أن يحمي مشروع المرسوم جهات البث السمعي والبصري من أي مسئولية عن أي بيانات يدلي بها الآخرون في بعض الظروف المعينة.
مقدمة 
من خلال هذا التحليل القانوني يتم مراجعة مشروع المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري ("مشروع المرسوم").
 وهذا هو المشروع الثاني للمرسوم الذي تقوم منظمة المادة 19 بمراجعته حيث كانت النسخة الأولى في مايو 2011م.

يعتبر مشروع المرسوم أحد التشريعات الهامة التي تستجيب للحاجة الماسة لوجود ضمانات قانونية لحرية البث في حقبة ما بعد الثورة في تونس. وبالنظر إلى أنه يراد اعتماد هذا القانون من قبل رئيس الجمهورية وليس من قبل مجلس النواب فإن هذا التشريع المقترح سيحل محل قوانين البث التقييدية السائدة إبان حقبة النظام السابق ويراد به تسهيل الانتقال الديمقراطي في الفترة التل تلي أول انتخابات برلمانية حرة. وبالنظر إلى أهمية دور وسائل الإعلام في إيصال المعلومات للجمهور وفي تسهيل النقاش العام وتنفيذ الانتخابات النزيهة فإن منظمة المادة 19 ترحب بمشروع المرسوم كعامل مساعد لتعزيز أسس النظام الديمقراطي الجديد في تونس. 
تم إعداد هذا التحليل لمشروع المرسوم من منظور الحق في حرية التعبير وتمت مراجعة المرسوم على ضوء المعايير الدولية التي تحكم حرية التعبير. على ضوء تلك المعايير الدولية بما في ذلك المعايير المتعلقة بتنظيم وسائل البث المعدة من منظمة المادة 19
 فإن هذا التحليل يسعى للإجابة على الأسئلة التالية:
· هل يوفر مشروع المرسوم ضمانات لحرية التعبير؟
· هل تم ضمان استقلالية الجهة الناظمة للبث السمعي والبصري؟
· هل لدى الجهة الناظمة للبث السمعي والبصري صلاحيات كافية للوفاء بدورها؟
· هل نظام منح التراخيص شفاف ومفتوح ويضمن تنوع محتويات وسائل الإعلام؟
· كيف ينظم مشروع المرسوم محتويات البث؟
· هل يشتمل مشروع المرسوم على ضمانات للتغطية الاتصالية العادلة للانتخابات؟
· هل تم ضمان أن تكون الجهة الناظمة للبث السمعي والبصري خاضعة لمساءلة الجمهور؟
· هل يضمن نظام وإجراءات الشكاوى ضد المخالفات للمرسوم العدالة؟
· هل العقوبات المفروضة على من يخالف المرسوم مناسبة؟
يتم في الأقسام التالية مناقشة هذه الأسئلة بتفصيل أكبر وتتم الإشارة إلى المخاوف الرئيسية لدى منظمة المادة 19 فيما يتعلق بالعديد من جوانب مشروع المرسوم
تحليل مشروع المرسوم 
1. ضمانات حرية التعبير في مشروع المرسوم 

تجد منظمة المادة 19 أن مشروع المرسوم يحتوي على العديد من الضمانات الصريحة لحرية التعبير إلا أن معظم هذه الضمانات معرفة بشكل غير مناسب وقد لا تفي بالأهداف المتوخاة منها. يمكن تعزيز حماية حرية التعبير إذا ما تم تضمين المبدأ المعترف به دولياً المتعلق بالاستقلالية التحريرية وشمولية الوصول وعدم التمييز بين مؤسسات الاتصال السمعي والبصري في المرسوم.
تثمن منظمة المادة 19 أن هناك العديد من الأحكام في مشروع المرسوم والذي تنص صراحة على حرية الاتصال السمعي والبصري (الفصل الأول) وبحسب الفصل الثاني من مشروع المرسوم ينبغي ضمان هذه الحرية "وفقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية". ويعطي الفصل الرابع لكل مواطن الحق في الوصول إلى المعلومات وفي الاتصال السمعي والبصري كما ينص الفصل الخامس على أن تمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في مشروع المرسوم بشكل يتوافق مع قائمة من المبادئ التي تشمل حرية التعبير والتنوع في التعبير عن الأفكار والآراء كما يتطلب نفس الفصل أن تتم موازنة المبادئ المتعلقة بحرية التعبير مع احترام حقوق وسمعة الآخرين ومع العديد من "المبادئ" مثل احترام كرامة الإنسان والحياة الخاصة واحترام حرية المعتقد وحماية الطفولة وحماية الأمن الوطني والنظام العام وحماية الصحة العامة وتشجيع الثقافة والإنتاج الإعلامي والاتصال الوطني.
في التصور أن يتم الإشراف على قطاع البث من قبل جهة ناظمة مستقلة تناط بها صراحة مسئولية حماية الحق في حرية التعبير "والتنوع في الأفكار والآراء" (الفصل 16). وبالإضافة إلى ذلك فإن الجهة الناظمة لوسائل البث السمعي والبصري ينبغي عليها عند تنفيذها لواجباتها ومسئولياتها أن تدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون وأن تشجع وأن تحمي حرية التعبير وأن تعزز من التنوع ودعم وسائل الإعلام العامة والخاصة وتجنب تركز ملكية وسائل الإعلام وإنشاء وسائل إعلام سمعي وبصري تعددية ومتنوعة ومتوازنة (الفصل 15).
كما ذكر مسبقاً فإن الأحكام المذكورة آنفاً يمكن الثناء عليها. ومع ذلك تلاحظ منظمة المادة 19 أن هذه الضمانات المتعلقة بحرية التعبير المنصوص عليها في مشروع القانون تعاني من بعض جوانب الضعف والقصور والتي تشمل ما يلي: 
· غياب التعريف الواضح للحريات والحقوق بشكل محدد: لا يعرف مشروع المرسوم الحريات والحقوق المحددة التي يضمنها ومن غير الممكن تحديد ما الذي يقصد "بحرية الاتصال السمعي والبصري" أو "الحق في الاتصال السمعي والبصري". مع ملاحظة أنه لا يوجد معايير دولية تشير إلى تلك الحرية وذلك الحق المذكورين آنفاً إلا أنه يوصى بأن يصف مشروع المرسوم محتويات تلك الحرية وذلك الحق أو أن يذكر مشروع المرسوم صراحة نص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والتي تضمن الحق في حرية التعبير.
· بالإضافة إلى ذلك وفي ظل غياب التقاليد المتعلقة بحرية وسائل الإعلام في تونس فإنه يوصى بأن يحدد المرسوم معنى الحق في حرية التعبير فيما يتعلق بمؤسسات البث السمعي والبصري والأفراد وفي هذا الصدد نشير إلى المبادئ الصادرة عن منظمة المادة 19 المتعلقة بتنظيم حرية التعبير والبث والتي تحدد ذلك بالطريقة التالية: 
· يشمل الحق في حرية التعبير كل من حق مؤسسات البث في أن تكون حرة من الدولة ومن التأثير السياسي أو التجاري وحق الجمهور في أكبر قدر من تنوع المعلومات والأفكار في وسائل البث.
· عدم تعريف المبادئ: تلاحظ منظمة المادة 19 كذلك أن مشروع المرسوم لا يعرف المبادئ التي يؤسسها ومن غير الممكن أن نحدد ما هو المقصود بمبدأ حرية التعبير والموضوعية والشفافية على سبيل المثال. يبدو هذا الغموض إشكالياً بالنظر إلى غياب تجربة الجهات الحكومية والأفراد في تونس فيما يتعلق بتفسير وتطبيق تلك المبادئ. كما أن أحد جوانب النقص الأخرى في مشروع المرسوم والمتعلقة بنفس القضية هي عدم الاعتراف بمبادئ دولية قانونية هامة فعلى سبيل المثال لا يذكر مشروع المرسوم أي من المبادئ التالية: 
· التعددية والتنوع: ينبغي أن ينص مشروع المرسوم على أن تستهدف سياسة البث الصادرة عن الدولة ضمان التعددية (بمعنى تباين واختلاف أنواع وسائل الإعلام العامة والخاصة والمجتمعية واختلاف ملاكها) والتنوع (بمعنى تنوع الأصوات التي يسمح لها بالوصول إلى وسائل الإعلام وتنوع وجهات النظر التي يتم طرحها).
· الاستقلالية التحريرية: ينبغي أن ينص مشروع المرسوم على أن يتم وضع السياسات التحريرية واتخاذ قرارات تحريرية معينة من قبل مؤسسات البث وليس من قبل الحكومة أو الجهات الناظمة أو المؤسسات التجارية.
· الوصول الشامل: ينبغي أن تكون الدولة والجهة الناظمة لوسائل البث مسئولة عن دعم الوصول الشامل الذي يمكن تحمله مادياً لوسائل الاتصال وعن استقبال خدمات البث وعن اتخاذ الإجراءات الهادفة لضمان أكبر تغطية جغرافية ممكنة لوسائل البث.
· عدم التمييز بين مؤسسات البث الخاصة والعامة والمجتمعية: ينبغي السماح بالوصول إلى موارد الدولة بما في ذلك وضع الإعلانات الحكومية بطريقة عادلة وغير تمييزية ولا يجوز لمسئولي الدولة أن يميزوا بين مؤسسات البث الخاصة والعامة والمجتمعية عند تقديم المعلومات لوسائل الإعلام.
· القيود على حرية التعبير: ينبغي كذلك النص على حماية الحق في التعبير من خلال تضمين الاختبار الدولي المتعلق بقانونية القيود التي تفرض على ممارسة الحق في حرية التعبير وذلك حسبما نصت عليه المادة 19 الفقرة 3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
 فبحسب هذا الاختبار تكون القيود التي تفرض على الحق في حرية التعبير غير قانونية مالم تفي بالشروط الثلاثة التالية حيث ينبغي أن تكون: (1) منصوص عليها بالقانون (2) تستهدف تحقيق أحد الأهداف المشروعة التالية: احترام حقوق وسمعة الآخرين أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو حماية الصحة والأخلاق العامة (3) أن تكون ضرورية ومتناسبة مع الغايات المشروعة المراد تحقيقها.
وبالإضافة إلى ذلك وبالرغم من أن القائمة الطويلة من المبادئ والمهام المناطة بالجهة الناظمة لوسائل البث في مشروع المرسوم تشمل حماية حرية التعبير وتعزيز التنوع إلا أن منظمة المادة 19 تنصح بأن تصبح واجبات احترام وحماية الاستقلالية التحريرية وضمان الوصول الشامل والحماية من التمييز من الواجبات التي ينص عليها صراحة في مشروع المرسوم فيما يتعلق بالجهة الناظمة لوسائل البث.
وأخيراً ننصح أيضاً بأن يحظر مشروع المرسوم صراحة الرقابة المسبقة إما من جانب الحكومة أو من جانب الجهة الناظمة لوسائل البث وأن ينص على عقوبات ضد كل من يحاول القيام بالرقابة السابقة أو التدخل في الاستقلالية التحريرية.
التوصيات:
· ينبغي أن يضمن مشروع المرسوم صراحة الحق في حرية التعبير عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وينبغي أن يشمل ذلك الحق الحرية في طلب واستلام ونشر المعلومات والأفكار من كافة الأنواع بغض النظر عن الحدود شفهياً أو بشكل مطبوع أو على هيئة رسوم وذلك من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.
· ينبغي أن ينص مشروع المرسوم على أن الحق في حرية التعبير يشمل كل من حق منشآت الاتصال السمعي والبصري في أن تكون حرة ومستقلة عن الدولة أو أي تدخل سياسي أو تجاري وحق الجمهور في الحصول على أكبر تنوع من المعلومات والأفكار في الاتصال السمعي والبصري.
· ينبغي أن يعرف مشروع المرسوم المبادئ التي يكفلها ذلك المشروع
· ينبغي أن ينص مشروع المرسوم على أنه من أجل أن تكون أي قيود على الحق في حرية التعبير مشروعة فينبغي أن تكون: (1) أن ينص عليها القانون (2) أن تكون تستهدف أحد الأغراض المشروعة التالية: احترام حقوق أو سمعة الآخرين أو حماية الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية الصحة أو الأخلاق العامة (3) أن تكون ضرورية ومتناسبة من أجل تحقيق تلك الأغراض المشروعة.
· ينبغي أن يضمن مشروع المرسوم صراحة التعددية والتنوع والاستقلالية التحريرية والوصول الشامل وعدم التمييز بين منشآت الاتصال السمعي والبصري الخاصة والعامة والمجتمعية وينبغي أن يحظر مشروع القانون الرقابة المسبقة.
2. استقلالية الجهة الناظمة للبث السمعي والبصري 
ترحب منظمة المادة 19 بحقيقة أن مشروع المرسوم يتضمن ضمانات لاستقلالية الجهة الناظمة للبث السمعي والبصري إلا أنه ينبغي أن يتم توسيع تلك الضمانات لأنها غير كافية. وبالإضافة إلى ذلك ينبغي إيضاح الاستقلالية المالية للجهة الناظمة للبث السمعي والبصري.
يشتمل مشروع المرسوم على العديد من العبارات التي تؤكد بأن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (التي يشار إليها لاحقاً بمصطلح "الجهة الناظمة للبث") ينبغي أن تكون مستقلة وأن تؤدي وظائفها ومهامها بدون أي تدخل من أي طرف (الفصل 6) وينص الفصل 23 من مشروع المرسوم على أنه ينبغي أن تتمتع الهيئة بموازنة مستقلة.
من أجل ضمان استقلالية الجهة الناظمة ينص مشروع المرسوم على العديد من المتطلبات فيما يتعلق بأعضاء الهيئة فأولاً ينبغي أن يكون الأعضاء "مستقلين" وأن لا يكونوا قد شغلوا خلال العامين الماضيين أي وظائف حكومية أو انتخابية أو حزبية أو سياسية (الفصل 7 والفصل 10) وثانياً ينبغي أن لا يتم تعيين الأعضاء من قبل الحكومة أو الأحزاب السياسية (حسبما هو مستوحى من الفصل 7) وثالثاً لا ينبغي أن يكون لدى الأعضاء أي "مساهمات مباشرة أو غير مباشرة أو أي مصالح مالية في وسائل الإعلام مالم يتخلوا عن تلك المصالح أو تلك المساهمات" (الفصل 7) ورابعاً لا يمكن فصل أو تعليق الأعضاء أثناء مدة خدمتهم إلا بقرار مبرر من قبل الهيئة عن طريق التصويت في حال الغياب عن ثلاثة اجتماعات متتالية للجهة الناظمة بدون عذر (الفصل 8) وخامساً يتوجب على الأعضاء إشعار رئيس والجهة الناظمة للبث بأي تغييرات في وضعهم والتي يمكن أن تؤثر على استقلاليتهم (الفصل 11) كما يحدد مشروع المرسوم كذلك الامتيازات المالية لرئيس الجهة الناظمة للبث (الفصل 14).
ترحب منظمة المادة 19 بهذه الضمانات المتعلقة بالاستقلالية كخطوة أولى هامة من أجل جعل القانون المحلي متوافقاً مع المعايير الدولية وفي نفس الوقت تعبر منظمة المادة 19 عن قلقها من أن الضمانات المقترحة تبدو غير كافية من أجل حماية استقلالية الجهة الناظمة للبث. إن مخاوفنا بشكل خاص ترتبط بالجوانب التالية من مشروع المرسوم:
· الجهة الناظمة للبث ليست مستقلة عن مصالح وسائل الإعلام لأن بعض أعضائها يمثلون جهات مهنية للصحفيين والمهن غير الصحفية وملاك وسائل الإعلام. وآخذين في الحسبان أنه سيكون على الجهة الناظمة للبث أن تراجع قضايا تتعلق بإجراءات أو مصالح مالية للصحفيين ومنظمات وسائل الإعلام فإننا قلقون من أن المنظمات المهنية ووسائل الإعلام سوف تميل لاستغلال ممثليها في الجهة الناظمة للبث من أجل ممارسة الضغط للتوصل إلى قرارات تكون مناسبة لهم. من المهم بشكل خاص أن يتم حماية الجهة الناظمة من تلك الضغوط مع إدراكنا أن قانون البث السمعي والبصري ينبغي أن يضمن استقلالية الجهة الناظمة للبث ليس فقط استقلاليتها عن الحكومة والأحزاب السياسية وإنما كذلك استقلاليتها عن مصالح وسائل الإعلام (المنظمات الإعلامية وملاك وسائل الإعلام) ولذلك توصي منظمة المادة 19 بأن لا يتاح للمنظمات المهنية وملاك وسائل الإعلام الحق في تعيين أعضاء في الجهة الناظمة للبث.
· لا يشارك الجمهور في إجراءات تعيين أعضاء الجهة الناظمة للبث. إن الإجراءات المقترحة لتعيين أعضاء الجهة الناظمة في مشروع المرسوم مبنية على فكرة أن مختلف المؤسسات العامة مثل الرئيس ورئيس مجلس النواب والجهات المهنية وملاك وسائل الإعلام والقضاة ينبغي أن يعينوا ممثليهم في الجهة الناظمة وهذا الإجراء يضمن تساوي التمثيل والتأثير من مختلف المصالح والجهات في عمل الجهة الناظمة للبث إلا أن هذا النظام المقترح لا يحقق مشاركة الجمهور وبذلك فإنه يؤثر على المشروعة الديمقراطية للجهة الناظمة للبث. توصي منظمة المادة 19 بأن يعمد الرئيس ومجلس النواب على تعيين أعضاء الجهة الناظمة للبث من الشخصيات المرشحة من قبل الجمهور والمنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني. وفي حال كون مجلس النواب غير منعقد في اللحظة الراهنة فإنه يمكن أن يحل محل المجلس أي جهة عامة أخرى تمارس بشكل مشروع حقوق السيادة وتمثل الشعب.
· شروط فصل وإنهاء خدمات أعضاء مجلس البث السمعي والبصري غامضة ومتدنية لأنه بالإمكان فصل الأعضاء حتى بسبب ارتكابهم مخالفات طفيفة جداً. يوصى بأن يكون فقط من حق الجهة التي عينت العضو أن تقوم بفصله كما لا يمكن أن يكون العضو عرضة للفصل إلا في الحالات التالية: 
· في حال أن لم يعد العضو ملبياً لشروط العضوية.
· في حال ارتكاب مخالفة جسمية لمسئولياته حسبما نص عليها القانون بما في ذلك إخفاق العضو في الوفاء بمسئولياته. 
· في حال أن أصبح من الجلي أن العضو لم يعد قادراً على تنفيذ واجباته بفاعلية.
· يتكون الموظفين الإداريين في الجهة الناظمة للبث من أشخاص (مبتعثين من إدارات عمومية). ينص الفصل 26 من مشروع المرسوم على أنه ليس للجهة الناظمة للبث موظفيها الإداريين الخاصين بها ويتكون موظفيها من موظفين يتبعون دوائر عمومية يتم نقلهم بشكل مؤقت للعمل في الجهة الناظمة. إن كلمة "منتدبين" تعني أن المؤسسات العامة سوف تدفع رواتب الموظفين الإداريين العاملين في الجهة الناظمة للبث. تعتبر اعتمادية الجهة الناظمة للبث على جهات إدارية أخرى فيما يتعلق بتوظيف الموظفين الإداريين أموراً إشكالية لسببين اثنين. أولاً تطرح هذه الممارسة علامة استفهام على مدى استقلالية الجهة الناظمة للبث. ثانياً تعتمد استقلالية وفاعلية الجهة الناظمة للبث كمؤسسة على جهات وإدارات عمومية أخرى فعلى سبيل المثال يمكن أن يؤدي تغيير الموظفين باستمرار وهي أحدى النتائج التي يمكن أن تحدث بسبب الإجراءات المقترحة إلى التأثير على قدرة الجهة الناظمة للبث في القيام بمسئولياتها. ولذلك تقترح منظمة المادة 19 أن تكون الجهة الناظمة للبث هي من يقوم بتوظيف الموظفين العاملين فيها.
· ليس هناك ضمان لوجود تمويل مناسب للجهة الناظمة للبث. ينص الفصل 23 من مشروع المرسوم على أن رئيس الجهة الناظمة للبث يقترح موازنة الجهة ومن ثم لمجلس إدارة الهيئة صلاحيات تبني تلك الموازنة ولا يعطي مشروع المرسوم أي إرشادات حول كيفية تحديد الموازنة. بالنظر إلى أنه من الضروري جداً توفر التمويل الكافي من أجل فاعلية عمل الجهة الناظمة للبث فإن منظمة المادة 19 قلقة من أن الإطار القانوني المقترح للتمويل لا يحتوي على الضمانات الكافية لتوفير التمويل الكافي للجهة الناظمة للبث ويفتح الباب أمام التدخلات والضغوط غير اللازمة. فعلى سبيل المثال يبنى النظام المقترح على افتراض أن أي موازنة للجهة الناظمة للبث سواءً أكانت كبيرة أم صغيرة سيتم تغطيتها من موازنة الدولة وهذا الافتراض يتعارض مع الوضع السائد في العديد من الدول حيث تخضع كافة الموازنات حتى موازنات المؤسسات المستقلة للنقاش العام الجاد وفي نهاية المطاف تتوصل الأطراف ذات الصلة إلى اتفاق حول موازنة جهات تنظيم البث. ولذلك يقترح أن تتم مراجعة طريقة التمويل فمن أجل حماية الجهة الناظمة للبث من التدخل الحكومي ينصح بأن تقوم الجهة الناظمة للبث نفسها باقتراح الموازنة على مجلس النواب الذي يقوم بدوره بتبنيها من خلال التصويت بموجب الإجراءات المعتادة المتعلقة بتخصيص موازنات الجهات العامة المستقلة.
· لا يحتوي مشروع المرسوم على أي قواعد تتعلق بمستحقات وتعويضات أعضاء الجهة الناظمة للبث. لاحظنا أنه فقط تمت الإشارة إلى راتب رئيس الجهة الناظمة للبث في مشروع المرسوم ونحن ندرك أن أي قرارات شخصية فيما يتعلق بالرواتب تؤدي إلى نشوء نزاعات وفرص للتأثير على قرارات الأشخاص فإننا نعتبر أن هذا النظام إشكالياً من وجهة نظر استقلالية الجهة الناظمة للبث ولذلك يوصى بأن يحدد القانون بوضوح القواعد المتعلقة بالدفع وتعويض الأعضاء في الجهة الناظمة للبث.
التوصيات:
· لا ينبغي أن تعين المنظمات المهنية وملاك وسائل الإعلام أعضاء الجهة الناظمة للبث السمعي والبصري.
· ينبغي أن يقوم الرئيس ومجلس النواب (الجهة التي تمارس حالياً السلطات السيادية نيابة عن الشعب) بتعيين أعضاء الجهة الناظمة للبث السمعي والبصري والذين يرشحون من قبل المنظمات العامة والمهنية ومنظمات المجتمع المدني.
· يكون فقط من حق الجهة التي قامت بتعيين الأعضاء أن تقيلهم من أعمالهم ولا يجوز فصل أي عضو مالم يصبح غير مطابق لمتطلبات الأهلية أو ارتكابه لمخالفة جسمية لمسئولياته أو عدم قدرته على تنفيذ المهام الموكلة إليه بفاعلية.
· على الجهة الناظمة للبث السمعي والبصري أن توظف الموظفين الإداريين الذين تحتاجهم.
· على الجهة الناظمة للبث السمعي والبصري أن تقترح الموازنة اللازمة لها إلى مجلس النواب الذي عليه أن يعتمد تلك الموازنة من خلال التصويت حسب الإجراءات المعتادة لإقرار موازنات الهيئات العامة المستقلة. 
· ينبغي أن ينص القانون بوضوح على القواعد المتعلقة بالمستحقات المالية وتعويضات أعضاء الجهة الناظمة للبث السمعي والبصري.
3. مهام وصلاحيات الجهة الناظمة للبث
تلاحظ منظمة المادة 19 أن الصلاحيات المناطة بالجهة الناظمة للبث المنصوص عليها في مشروع المرسوم تبدو كافية للوفاء بالدور المنوط بالجهة إلا أنه ينبغي أن يكون لدى الجهة الناظمة صلاحية إعداد مدونات معايير البث.
ينص مشروع المرسوم على أن الجهة الناظمة للبث بإمكانها إعداد قواعد تتعلق بالإعلانات ومراقبة التزام مؤسسات البث بهذه المعايير (الفصل 16). وبينما تعتبر الصلاحيات الممنوحة للجهة الناظمة للبث مناسبة إلا أنها محصورة فقط بوضع قواعد الإعلانات. وعادة ما يتوقع من الجهات الناظمة للبث أن تستجيب للحاجة لإعداد مدونة للبث تغطي معايير البرامج ورعاية البرامج والإعلان عن المنتجات في البرامج التلفزيونية والعدالة والخصوصية وكذا مختلف الإرشادات للمستهلكين وحماية الأطفال في العالم الرقمي...الخ وبالنظر إلى هذه الاحتياجات فإنه يوصى بأن يوكل إلى الجهة الناظمة للبث مسئولية وصلاحيات إعداد مدونات معايير البث من أجل الاسترشاد بها فيما يتعلق بتغطية قضايا معينة مثل الانتخابات وحماية القصر أو التغطية الإخبارية للجرائم.
التوصية: 
· ينبغي أن يعطى للجهة الناظمة للبث السمعي والبصري صلاحيات إعداد مدونات معايير البث والاتصال من أجل الاسترشاد بها فيما يتعلق بتغطية أي قضايا معينة مثل الانتخابات أو حماية القصر أو تغطية الجرائم وغيرها.
4. نظام وإجراءات التراخيص 
تعتبر منظمة المادة 19 أن أكبر نقطة ضعف في مشروع المرسوم هو عدم تحديد إجراءات لإصدار التراخيص وشروط إصدار التراخيص فمالم يتم النص على إجراءات إصدار التراخيص في قانون آخر مستقل فإن غيابها يمكن أن يؤدي إلى حالات رفض غير مبررة فيما يتعلق بمنح التراخيص لمؤسسات الاتصال السمعي والبصري وبشكل يخالف حق هذه المؤسسات في حرية التعبير.
تدرك منظمة المادة 19 أن هناك العديد من القوانين التي تحكم البث السمعي والبصري في تونس والتي يمكن أن تكمل مشروع المرسوم. ينبغي النظر إلى الملاحظات التالية على ضوء افتراض أن إجراءات إصدار التراخيص غير متضمنة في مشروع المرسوم هذا وأنه لن يتم النص عليها في قانون مستقل.
تلاحظ منظمة المادة 19 أن هناك العديد من المعايير الدولية التي تحمي الحق في حرية التعبير من خلال إجراءات إصدار التراخيص فعلى سبيل المثال ومن أجل المقارنة من المفيد أن نلاحظ أنه في التوصية رقم (2000) 23 الصادرة في 23 ديسمبر 2000م فإن لجنة وزراء الدول الأعضاء في المجلس الأوربي
 فقد تم اشتراط المتطلبات التالية:
· ينبغي أن يحدد القانون بوضوح الشروط الأساسية والمعايير التي تحكم إصدار وتجديد تراخيص البث.
· ينبغي أن تكون اللوائح التي تحكم إجراءات إصدار تراخيص البث واضحة ودقيقة وينبغي أن تطبق بطريقة مفتوحة وشفافة وحيادية.
· ينبغي أن يتم بالشكل المناسب إشهار القرارات الصادرة عن الهيئات الناظمة في هذا السياق.
· ينبغي أن يكون للهيئات الناظمة في قطاع البث الصلاحيات لتفويض مؤسسات البث بأن تقدم خدمات البرامج على الترددات المخصصة للبث.
· عندما يتم إعداد قائمة بترددات البث ينبغي إصدار دعوات لتقديم عطاءات عامة للطرق المناسبة من قبل السلطات الناظمة.
· ينبغي أن تحدد الدعوات لتقديم العطاءات العديد من الموصفات مثل نوع الخدمة والحد الأدنى لفترة البرامج والتغطية الجغرافية ونوع التمويل وأي رسوم تراخيص وكذلك المعايير الفنية التي ينبغي على مقدمي العطاءات الوفاء بها في الجوانب المتعلقة بتلك العطاءات.
· ينبغي أن تحدد الدعوات لتقديم العطاءات كذلك محتوى طلب الترخيص والوثائق التي ينبغي تقديمها من قبل المرشحين وعلى الأخص ينبغي أن يحدد المرشحين هياكل شركاتهم وأن يحددوا الملاك ورأس المال ومحتويات ومدة البرامج التي يقترحونها.
وبالإضافة إلى ذلك تشترط مبادئ حرية التعبير والبث التي قامت بإعدادها منظمة المادة 19 وخبراء إعلاميين
 أن يتم الإشارة في القانون بوضوح إلى حدود زمنية دقيقة فيما يتعلق بإجراءات إصدار التراخيص وكذا فترة صلاحية التراخيص. ينبغي أن تكون هذه الحدود الزمنية كافية بحيث تعطي للمتقدمين الفرصة الواقعية الكافية من أجل تحقيق عائدات على استثماراتهم من حيث المنافع المالية والبشرية.

كما تشترط مبادئ منظمة المادة 19 كذلك أن يترافق أي رفض لإصدار ترخيص ما مع رسالة كتابية تحدد الأسباب الداعية للرفض وأن يخضع ذلك الرفض للمراجعة القضائية.
ولذلك فإننا نوصي بأن يشتمل مشروع المرسوم على الضمانات المذكورة أعلاه من أجل إيجاد إجراءات شفافة وعادلة لإصدار التراخيص ولضمان أن تكون معايير إصدار التراخيص واضحة وموضوعية في طبيعتها وتشجع تعدد وجهات النظر التي تعكس التنوع السكاني والتي تمنع تركز ملكية وسائل الإعلام.
التوصيات:
· ينبغي أن ينص مشروع القانون على إجراءات عادلة وشفافة لإصدار التراخيص من خلال وضع قواعد قانونية واضحة ودقيقة وذات صلة وينبغي أن تضمن تلك القواعد في حدها الأدنى التبليغ الكافي ووضع حدود زمنية ومعايير واضحة وموضوعية لمنح التراخيص كما ينبغي أن تشتمل المعايير على هدف دعم طيف واسع من وجهات النظر التي تعكس التنوع السكاني والتي تحول دون تركز ملكية وسائل الاتصال السمعي والبصري.
5. تنظيم محتويات البث 
لا يوجد أي قواعد في مشروع المرسوم تتعلق بمحتويات البث والاستثناء الوحيد هو الباب الرابع المتعلق بتغطية الانتخابات.
مع إدراكنا أنه من الطبيعي لجهات تنظيم البث في مختلف أنحاء العالم أن تراجع بشكل متكرر الشكاوى المتعلقة بمحتويات البث إلا أن منظمة المادة 19 قلقة من أن مشروع المرسوم لا يحتوي على قواعد تتعلق بمحتويات البث. وكما ذكر في القسم السابق فإننا نلاحظ أنه يمكن ذكر الأحكام المتعلقة بذلك في مرسوم أو قانون آخر تتم صياغته بشكل متزامن مع مشروع المرسوم هذا. ينبغي أخذ الملاحظات التالية بعين الاعتبار في حال عدم تبني قانون مستقل يتعلق بتلك الأحكام.
تلاحظ منظمة المادة 19 أن الجهة الناظمة للبث لم تحدد لها إرشادات حول كيفية إيجاد التوازن الصحيح بين الحق في حرية التعبير والمصالح الأخرى المشروعة مثل الخصوصية والسمعة والأمن الوطني وحماية النظام العام عندما يكون هناك نزاع يتعلق بمحتويات البث.
يتم تنظيم محتويات البث إما من خلال قوانين البث أو من خلال مدونات سلوك خاصة يتم تبنيها من قبل الجهات الناظمة للبث فعلى سبيل المثال تشترط تعليمات خدمات وسائل الإعلام السمعية والبصرية الصادرة عن الاتحاد الأوربي
 على الدول أن تدرج في قوانينها المتعلقة بالبث قيوداً على الإعلانات والدعاية للأدوية التي تباع بوصفات طبية ومنتجات التبغ بينما ينبغي أن تلتزم إعلانات المشروبات الكحولية بقيود معينة.
 هناك قواعد مشابهة تنطبق على المحتويات فيما يتعلق بتنظيم الرعاية وحصص للأعمال الوطنية أو الإقليمية
 وحصص للبرامج الصادرة عن منتجين مستقلين.
 كما تحظر تلك التعليمات الصادرة عن الاتحاد الأوربي كذلك أي حث على الكراهية بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية وتمنع الصور الفاضحة أو العنف بدون مبرر لأنها تعتبر كبرامج يمكن أن تعيق بشكل كبير من نمو وتطور الأطفال القصر.
 وبالمقابل فإن البرامج التي يحتمل فقط أن تؤثر على نمو القصر يمكن بثها على التلفزيون إذا ما اتبعت قيود تتعلق بتوقيت البث أو استخدمت إجراءات فنية (مثل التشفير) بحيث لا يسمع أو يرى القصر المتواجدين في منطقة البث عادة تلك المواد التي يتم بثها.

إن أحد الأمثلة على تنظيم محتويات البث هو مدونة السلوك التي تسمى بمدونة بث أوفكوم.
 من المطلوب قانوناً من الجهة الناظمة للبث بالمملكة المتحدة أوفكوم أن تقوم بإعداد مدونة للتلفزيون والإذاعة بحيث تشمل معايير البرامج وحماية الأطفال دون سن 18 عاماً والأمور المتعلقة بالضرر والإساءة والجريمة والدين والرعاية والنزاهة والخصوصية. هذه المدونة المعروفة باسم مدونة بث أوفكوم يتجاوز عدد صفحاتها مائة صفحة ومن المشترط على مؤسسات البث حسب شروط التراخيص الممنوحة لهم أن يلتزموا بكامل تلك المدونة ويمكن لأي مشاهد أو مستمع يعتقد أنه قد تمت مخالفة معايير البرامج أن يشتكي أمام أوفكوم التي من صلاحياتها الفصل في القضية.
توصي منظمة المادة 19 بأن يتضمن مشروع المرسوم فرض اشتراطات معينة تتعلق بالمحتويات من أجل حماية القاصرين وتنظيم الرعاية ومنع أي تحفيز على الكراهية بسبب العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية وتقع مسئولية الإشراف على قواعد المحتويات على عاتق الجهة الناظمة للبث.
التوصيات:
· ينبغي أن يفرض مشروع المرسوم متطلبات فيما يتعلق بالمحتويات بحيث يهدف إلى حماية الأطفال القصر وتنظيم الرقابة وحظر أي تحفيز على الكراهية المبنية على العرق أو الجنس أو الدين أو الجنسية.
6. تنظيم البث في فترات الانتخابات
يبدو نظام تغطية وسائل الإعلام ومشاركتها في الانتخابات غامضاً وينبغي أن يتم تعديله من أجل ضمان الانتخابات النزيهة وكذا ضمان حرية التعبير في فترات الانتخابات. يتطرق الباب الرابع من مشروع المرسوم إلى قضايا البث في فترات الانتخابات. يحق للمرشحين استخدام وسائل الإعلام الوطنية في حملاتهم الانتخابية (الفصل 40) ومن صلاحيات الجهة الناظمة للبث أن تنظم استخدام وسائل الإعلام أثناء الانتخابات وأن تحدد الحصص في زمن البث لمختلف المرشحين (الفصل 42) وأن تراقب الالتزام باللوائح (الفصل 44) كما يحظر الإعلان للأحزاب السياسية (الفصل 43).
تجد منظمة المادة 19 أن هذه الضوابط غير كافية لضمان نزاهة الانتخابات والحق في حرية التعبير أثناء فترات الانتخابات كما نلاحظ أن قوانين البث تنظم كل من مشاركة وسائل الإعلام في الانتخابات وكذلك التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية. تلعب مؤسسات البث دوراً هاماً في توزيع المعلومات المناسبة للجمهور خلال فترات الانتخابات وكذلك في رفع وعي الناخبين. إن وسائل الإعلام السمعية والبصرية ملتزمة قانوناً بأن تعطي لمختلف الأحزاب والمرشحين وصولاً مباشراً للبث أثناء الانتخابات. من أجل ضمان نزاهة الانتخابات ينبغي أن ينص قانون الانتخابات صراحة على توزيع فترات البث بين مختلف المرشحين للانتخابات على أسس عادلة ومتساوية وغير تمييزية كما يمكن تنظيم تغطية وسائل الإعلام للانتخابات بشكل أوسع من قبل الجهة الناظمة للبث التي لديها صلاحيات لإيجاد معايير بث خاصة بالانتخابات وأن تراقب تنفيذ تلك المعايير. بالنظر إلى الحاجة إلى المعالجات السريعة في حال حصول أي هجوم غير مبرر على سمعة شخص ما ينبغي أن ينص قانون الانتخابات على آليات للمعالجات السريعة بما في ذلك إجراءات التصحيح والسحب والرد.
إن المعايير المذكورة أعلاه فيما يتعلق بمشاركة وسائل الإعلام السمعية والبصرية في الانتخابات وتغطية الحملات الانتخابية جميعها غير متضمنة في مشروع المرسوم ونشير بشكل خاص إلى جوانب النقص التالية: 
· لا يوجد مشروع المرسوم التزاماً على مؤسسات البث بأن توفر معلومات مناسبة عن الانتخابات وأن تقدم برامج لتوعية الناخبين.
· إن مؤسسات البث غير ملزمة بأن تخصص من وقت البث للمرشحين الانتخابيين.
· يعمد مشروع المرسوم إلى إيكال صلاحيات إلى الجهة الناظمة للبث فيما يتعلق بتنظيم الحملات الانتخابية في وسائل الإعلام إلا أن مشروع المرسوم لا يعطي أي إرشادات فيما يتعلق بالقواعد التي ينبغي على الجهة الناظمة للبث أن تتبعها.
· ليس هناك نصوص تتعلق بمعالجات في حال عدم دقة المعلومات أو وجود هجوم غير مبرر ضد أي مرشحين في فترات الانتخابات بما في ذلك وجود آليات للمعالجة السريعة مثل الالتزام بالتصحيح أو السحب أو الرد.
التوصيات:
· ينبغي أن تلتزم هيئات البث السمعي والبصري بالمشاركة في الانتخابات من خلال توفير المعلومات الانتخابية المناسبة وكذلك البرامج التي تهدف إلى توعية الناخبين.
· ينبغي أن يتم إلزام هيئات البث السمعي والبصري بأن تخصص مساحة من وقت البث لمرشحي الانتخابات.
· ينبغي تخصيص وقت البث ذلك للمرشحين على أسس "عادلة ومتساوية وغير تمييزية" وأن ينطبق ذلك ليس فقط على فترة البث الممنوحة للمرشحين وإنما أيضاً على مواعيد البث وأي رسوم يتم فرضها.
· ينبغي أن يكون لدى الجهة الناظمة للبث السمعي والبصري الصلاحيات الكافية لكي تفرض مجموعة من المعالجات في حال نشر بث معلومات غير دقيقة أو هجوم غير مبرر بما في ذلك أن تشترط على مؤسسة البث السمعي والبصري أن تقوم بالتصحيح أو سحب المادة أو نشر الرد.
· ينبغي أن تكون قرارات الهيئة الناظمة للبث السمعي والبصري فيما يتعلق بتلك المعالجات خاضعة للمراجعة القضائية.
7. مساءلة الجهة الناظمة للبث
يضمن مشروع المرسوم أن تكون الجهة الناظمة للبث مساءلة أمام الجمهور إلا أن منظمة المادة 19 تجد أنه ينبغي إضفاء المزيد من الديمقراطية على ذلك النظام من خلال ضمان مساهمة الجمهور في أعمال الجهة الناظمة للبث ومن خلال اشتراط أن تكون الجهة الناظمة للبث تابعة لمجلس النواب وليس لجهات تنفيذية.
يشتمل مشروع المرسوم على العديد من الالتزامات فيما يتعلق بالجهة الناظمة للبث والتي تهدف إلى جعل تلك الجهة مساءلة أمام الجمهور حيث أنه عليها أن تقوم بإعداد تقرير سنوي عن أنشطتها (الفصل 20) وأن يتم نشر صورة من ذلك التقرير وأن ينشر كذلك على الموقع الإلكتروني وأن يرسل إلى الرئيس ورئيس مجلس النواب والمؤسسات المعنية بالاتصال.
مع الإشارة إلى أهمية المساءلة العامة للجهة الناظمة للبث فإن منظمة المادة 19 ترحب بنظام المساءلة الذي يؤسس له مشروع المرسوم. ينبغي أن تكون التقارير منتظمة وأن تغطي مختلف القضايا والمواضيع والمنصوص عليها بشكل صريح في الفصل 20. إن ملاحظاتنا فيما يتعلق بهذا النظام هي كما يلي:
· عدم ضمان المشاركة العامة: آخذين في الحسبان أن أحد أفضل طرق المساءلة العامة هي إشراك الجمهور والمساهمين بشكل مباشر في أعمال المؤسسات العامة فإننا نلاحظ بكل أسى أن مشروع المرسوم لا يحفز مشاركة الجمهور. من المهم أن ينظر إلى الجهة الناظمة للبث على أنها جهة تأخذ في الحسبان آراء الجمهور والمصلحة العامة في جميع القرارات التي تتخذها وبالنتيجة فإننا نوصي بأن ينص المرسوم على أن تقوم الجهة الناظمة بإجراء مشاورات منتظمة مع الجمهور ومع الأطراف المعنية فيما يتعلق بقضايا السياسات التي تنتهجها. وينبغي أن يترافق ذلك النص مع فرض حظر على المشرعين والجمهور يمنعهم من التأثير على القرارات الفردية التي تتخذها الجهة الناظمة للبث.
· ينبغي أن تكون الجهة الناظمة للبث تابعة لجهة متعددة الأطراف وليس للسلطة التنفيذية: إننا قلقون من أن الجهة الناظمة للبث ترفع تقاريرها المتعلقة بأنشطتها  للرئيس ورئيس مجلس النواب وجهات أخرى غير محددة. أن هذا الالتزام يضع علامة استفهام على مدى استقلالية الجهة الناظمة للبث من هذه الجهات المذكورة. توصي منظمة المادة 19 بأن تكون الجهة الناظمة للبث تابعة فقط لجهة متعددة الأحزاب مثل مجلس النواب ولا ينبغي أن يسمح للحكومة والجهات التنفيذية بأن تكون في موقف يسمح لها بمراجعة أنشطة الجهة الناظمة للبث. 
التوصيات:
· كما ينبغي أن ينص المرسوم على ضرورة عقد مشاورات منتظمة بين الهيئة الناظمة للبث السمعي والبصري والجمهور والأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بسياسة الهيئة وينبغي أن يترافق هذا النص مع أحكام تتعلق بمنع المشرعين والجمهور من التأثير على القرارات الفردية التي تصدرها الهيئة الناظمة للبث السمعي والبصري.
· الهيئة الناظمة للبث السمعي والبصري تتبع فقط جهة متعددة الأحزاب مثل مجلس النواب.
8. المسئولية وإنفاذ مشروع المرسوم
يشتمل مشروع المرسوم على عقوبات مختلفة ضد أي مخالفات لنظام البث ويشترط أن يتم فرض هذه العقوبات من قبل الجهة الناظمة للبث بطريقة متناسبة بالنظر إلى جسامة المخالفة والمنافع التي حصل عليها المخالف. يمكن تحسين النظام المقترح من خلال الاعتراف بحقوق الرد والتصحيح وإعفاء مؤسسة البث من المسئولية عن أي تصريحات صدرت عن أطراف أخرى. 
ترحب منظمة المادة 19 بنظام المسئولية لأنه يشتمل على مختلف العقوبات بما في ذلك الإنذارات كما أننا نمتدح كذلك إجراءات الإنفاذ التي تشمل إجراءات تتعلق بالعدالة مثل إمكانية تمثيل المدعى عليه من قبل المحامين ونشر قرارات الجهة الناظمة للبث والحق في استئناف القرارات أمام المحكمة.
سوف يؤدي الاعتراف بالحق في الرد والحق في التصحيح إلى تحسين نظام المسئولية المقترح حيث أن الحق في الرد يسمح لكل شخص بالدفاع عن نفسه ضد أي انتقاد عام في نفس المكان الذي تم فيه نشر ذلك الانتقاد. ينبغي التمييز بين الحق في الرد وعملية التصحيح لأنه وعلى خلاف التصحيح فإن الذين يمارسون الحق في الرد ليس لزاماً عليهم أن يثبتوا أن ما نشر كان خاطئاً كما ليس لزاماً عليهم أن يثبتوا أن الحجج التي يقدموها صحيحة لأن التقدير هنا متروك للمشاهد أو المستمع الذي يقرر.
على سبيل المثال يضمن القانون الفنلندي المتعلق بممارسة حرية التعبير في وسائل الإعلام الجماهيرية
 الحق في التصحيح والرد بالطريقة التالية:
القسم 8- الحق في الرد 
يحق لأي فرد خاص لديه سبب مبرر لاعتبار أن رسالة ما متضمنة في برنامج دوري أو شبكة أو أي برنامج آخر تم بثه على أساس متكرر أنها رسالة مهينة له أن يرد وأن ينشر رده في نفس المادة المنشورة أو البرنامج.
القسم 9- الحق في التصحيح
يحق لأي فرد خاص أو مؤسسة أو شركة أو أي سلطة عامة بأن يتم تصحيح أي معلومات خاطئة تم بثها عنهم أو عن عملياتهم في أي دورية أو شبكة نشر أو برنامج أن يتم تصحيحها في نفس المنشور أو البرنامج من قبل مؤسسة البث المعنية مالم يكن ذلك التصحيح غير ضرورياً بسبب عدم أهمية ذلك الخطأ.
القسم 10- واجب نشر الرد أو التصحيح
على المحرر المسئول أن ينشر الرد أو التصحيح مجاناً وبدون أي تأخير غير لازم وبالتكرار المناسب وبنفس الطريقة التي تم بها نشر الرسالة التي يتعلق بها الرد أو التصحيح.
لا يجوز أن تكون محتويات الرد أو التصحيح غير قانونية أو مهينة.
يتوجب عند الضرورة على المحرر المسئول أن يساعد في الإعداد الفني للرد.
القسم 11- طلب تصحيح أو رد 
ينبغي تقديم طلب الرد أو التصحيح إلى المحرر المسئول خلال 14 يوماً من تاريخ نشر الرسالة المطالب بتصحيحها أو الرد عليها وينبغي تقديم الطلب كتابياً أو إلكترونياً بحيث لا يتم تغيير محتوياته من طرف واحد وبحيث يكون متاحاً لمختلف الأطراف.
إذا ما تم رفض طلب الرد أو التصحيح ينبغي إبلاغ ذلك الرفض وأسبابه إلى الشخص الذي قدم الطلب خلال سبعة أيام من استلام الطلب. ينبغي عند الطلب تحديد أسباب الرفض بشكل كتابي ويحق للشخص الذي قدم الطلب أن يرفع القضية المتعلقة بمسألة الالتزام بالشروط المسبقة بحق الرد أو التصحيح إلى محكمة المقاطعة التي يقيم فيها أو إلى محكمة مقاطعة هلسنكي في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد استلام الإشعار الكتابي بأسباب الرفض.
في حال أن تأمر محكمة المقاطعة المحرر المسئول بأن يلتزم بواجباته بموجب القسم 10 يمكن للمحكمة أن تنفذ ذلك الأمر من خلال التهديد بفرض غرامة. يمكن استئناف أمر المحكمة بالتهديد باللجوء إلى الغرامة كقضية منفصلة.
كما تعتبر منظمة المادة 19 كذلك أنه ينبغي حماية مؤسسات البث بشكل صريح من أي مسئولية ناتجة عن أي بيانات يدلي بها الآخرون أثناء حلقات البث المباشر. إن هذا الاستثناء ضروري من أجل تخفيف المسئولية على مؤسسات البث ومن أجل حماية حرية التعبير ذات الأهمية للجمهور وعلى الأخص أثناء الحملات الانتخابية. تقترح منظمة المادة 19 من خلال المبادئ الصادرة عنها المتعلقة بحرية التعبير وتنظيم البث أن يتم إدراج النص التالي:
المبدأ الخامس: المسئولية عن البيانات التي يدلي بها الآخرين
ينبغي حماية مؤسسات البث ضد أي مسئولية عن أي بيانات يدلي بها الآخرين في الظروف التالية:
· أثناء حلقات البث المباشر حيث يكون من غير المعقول أن نتوقع من مؤسسة البث أن تمنع بث تلك التصريحات.
· حيثما يكون من المصلحة العامة أن يتم بث تلك التصريحات على سبيل المثال من أجل إظهار وجود وجهات نظر معينة في المجتمع وعدم تبني مؤسسة البث لتلك التصريحات.
· في سياق حلقات البث السياسية ذات الوصول المباشر.
توصي منظمة المادة 19 بأن يتم إدراج نصوص مشابهة لذلك في مشروع المرسوم.
التوصيات:
· ينبغي أن يعترف مشروع المرسوم بالحق في الرد حسب النص التالي: 
"يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي تأثر بتصريح نشر في برنامج معين أن يرد وينبغي أن يتم تقييد ذلك الرد بالوقائع التي نشرت ولا يمكن أن يحتوي على أي مواد جنائية كما ينبغي أن يقدم كتابياً وأن يوقع من قبل الطرف المعني أو ممثله القانوني.
يتوجب على مؤسسات البث أن تبث الرد مجاناً بطريقة تجعل من ذلك الرد يصل بأسرع ما يمكن إلى أولئك الذين شاهدوا أو سمعوا التصريحات المعترض عليها (على سبيل المثال في الحلقة التالية من نفس البرنامج أو برنامج آخر من نفس الفئة).
يمكن لمؤسسات البث أن ترفض بث الرد في الحالات التالية: (1) إذا لم يكن للشخص المعني مصلحة مشروعة في ذلك النشر (2) إذا كان الرد طويلاً بشكل غير معقول (على سبيل المثال أطول من التصريح المعترض عليه) (3) إذا لم يتم استلام طلب الرد من قبل مؤسسة البث خلال شهر واحد من تاريخ بث أو نشر التصريح المعترض عليه".

· ينبغي أن يعترف مشروع المرسوم بالحق في التصحيح كما يلي:
"يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يطلب تصحيح أي وقائع غير صحيحة تؤثر عليه.
يتوجب على مؤسسات البث أن تبث التصحيح مجاناً بطريقة يصل فيها التصحيح بأسرع وقت ممكن إلى الجمهور.
يمكن لمؤسسات البث أن ترفض بث التصحيح في الحالات التالية: (1) إذا لم يكن للشخص المعني مصلحة مشروعة في نشره (2) إذا لم يكن التصحيح ضرورياً بسبب ضآلة وعدم أهمية الخطأ المرتكب (3) إذا لم يستطع صاحب الطلب إثبات أن التصريح الذي يؤثر على حقوقه ومصالحه كان خاطئاً"
· ينبغي أن ينص مشروع القانون على أن التصحيح أو الرد الفوري وفي الوقت المناسب يخفف من مدى الأضرار الحاصلة بسبب انتهاك جهة بث سمعي أو بصري معينة لسمعة شخص ما.
· ينبغي أن ينص مشروع المرسوم على أن النزاعات المتعلقة بممارسة حق الرد وحق التصحيح أو المعالجات المتعلقة بذلك يمكن أن يخضع للمراجعة القضائية.
· ينبغي أن يحمي مشروع المرسوم مؤسسات البث ضد أي مسئولية عن التصريحات التي يدلي بها الآخرين في الظروف التالية: (1) أثناء حلقات البث المباشر حيث من غير المعقول أن نتوقع من مؤسسة البث أن تمنع من نشر ذلك التصريح (2) حيثما يكون من المصلحة العامة أن يتم نشر التصريحات على سبيل المثال من أجل إظهار وجود بعض وجهات النظر المعينة في المجتمع وعدم تبني مؤسسة البث للتصريحات التي تنشر في سياق برامج البث السياسي ذات الوصول المباشر. 
�هذا التحليل مبني على ترجمة غير رسمية للقانون من اللغة العربية إلى الإنجليزية. لا تتحمل منظمة المادة 19 أي مسئولية عن دقة هذه الترجمات أو عن دقة الملاحظات التي تبنى على ترجمة خاطئة أو مظللة. تم إرفاق نص الترجمة الإنجليزية في نهاية هذا التحليل.


� يتوفر نص المشروع السابق للمرسوم وكذلك التحليل السابق الصادر عن منظمة المادة 19 عند الطلب من البرنامج القانوني لدى منظمة المادة 19 على عنوان legal@article19.org..


� منظمة المادة 19، الوصول إلى الخطوط الجوية، تنظيم مبادئ حرية التعبير والبث، لندن، 2002م. تم بناء تلك المبادئ على المعايير الدولية المتعلقة بالبث وحرية التعبير والخبرة الواسعة لمنظمة المادة 19 ومن خلال العمل مع المنظمات الشريكة في مختلف أنحاء العالم ويمكن الحصول على تلك المبادئ من العنوان التالي www.article19.org/data/files/pdfs/standards/accessairwaves.pdf.


� المادة 19، الفقرة 3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص على أن: 


 تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية: 


أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،


ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.


�الذي تم إقراره من قبل لجنة الوزراء في 20 ديسمبر 2000م في الاجتماع رقم 735 لنواب الوزراء. المتوفر على الموقع الإلكتروني https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=393649&Lang=en.


�المرجع السابق الملحوظة رقم 3.


�المرجع السابق. المبادئ 21 و 22.


�التعليمات رقم 210/13/ الاتحاد الأوربي الصادرة عن البرلمان الأوربي والمجلس الأوربي في 10 مارس 2010م فيما يتعلق بتعارض بعض أحكام القوانين أو اللوائح أو الأوامر الإدارية في الدول الأعضاءفيما يتعلق بتقديم خدمات الإعلام السمعي والبصري (تعليمات الخدمات الإعلامية السمعية والبصرية) المتوفرة على الموقع �HYPERLINK "http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:EN:PDF"�http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:095:0001:0024:EN:PDF�. 


�تعليمات الخدمات الإعلامية البصرية والمسموعة الصادرة عن الاتحاد الأوربي، الفصل 7.


�المرجع السابق، المادة 16 تفرض متطلبات فيما يتعلق بالأعمال الأوربية.


�المرجع السابق، المادة 17.


�المرجع السابق، المادة 6.


�المادة 27 (2 و 3) من تعليمات الاتحاد الأوربي المتعلقة بالخدمات الإعلامية السمعية والبصرية.


�مدونة بث أوفكوم المتوفرة على الموقع http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/broadcast-codes/broadcast-code.


�القانون رقم 460/2003، الفصل 3- الرد والتصحيح.


�الاتحاد الدولي للاتصالات، مكتب الاتصالات BDR، اليونسكو، نموذج قانون خدمة البث العام وجوانب تنظيم البث التجاري، جينيف، سبتمبر 1999م والذي ينص على فترة زمنية مدتها شهرين لتقديم طلب الرد.
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